
 

 

          

 

 

 

        الأموالغسيل  من عمليات الوقاية سياسة

الإرهابوجرائم تمويل        

 

 

 

 

 

 



 

 مقدمة 

أحد  الإرهابو جرائم تمويل  الأموالتعد سياسة الوقاية من عمليات غسل 

ي اتخذتها الجمعية الأساسيةالركائز 
ي مجال الرقابة  الت 

 
لنظام مكافحة  الماليةف

بتاري    خ (  31)  رقم م الملكي  بالمرسوموفقا ر صادالسعودي ال الأموالغسل 

ليتوافق مع  اللاحقة  التعديلاتالتنفيذية وجميع  ولائحتههـ،  11 /1433/5

 . هذه السياسة

        النطاق

قات لاالعامة على كافة العاملي   ومن لهم ع المسؤوليات السياسة تحدد هذه

ي الجمعية.  تطوعية و تعاقدية
 
  ف

ي طرق 
ي سبيل مكافحة  اتخذتها الجمعية الوقائية الت 

 
ف

  :الإرهابوجرائم تمويل  الأموالعمليات غسل 

ي  الإرهابوتمويل  الأموالغسل  مخاطر تحديد وفهم وتقييم   -1
 تتعرض الت 

 . لها الجمعية

رة اتخاذ  -2 ي شأن الحد من مخاطر غسل  قرارات مبر
 
وتمويل  الأموالف

 .والخدمات بالمنتجات الخاصة الإرهاب

 مع يتلاءمكفاءة العاملي   بما  فور  التدريبو  تعزيز برامج بناء القدرات  -3

ي   الأعمال نوعية
 
ي  الجمعية ف

 
 .المكافحةمجال  ف

 على التعرفوتحسي   جودة  للمكافحة المستخدمة كفاءة القنوات رفع -4

 .الواجبة العناية وإجراءات العمال



 

ي  اللازمة الأدوات توفب   -5
ي  الأعمال وفاعلية رفع جودة تساعد على الت 

 
 ف

  .الجمعية

ي  مستوى الوعي  لرفع برامج توعوية إقامة  -6
 
 الجمعية لدى العاملي   ف

 .الإرهابوجرائم تمويل  الأموالغسل  لمكافحة

اتها  الاستفادة و النقدية غب   الماليةعلى القنوات  الاعتماد   -7 من ممب  

ي 
 
 .المصروفات للتقليل من استخدام النقد ف

ي ذو الصفة الطبيعية أو  المستفيدالتعرف على  -8
ي  الاعتبارية الحقيق 

 
 ف

 .المالي التبادل 

      المسؤوليات

تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملي   الذين يعملون 

اف  تحت إدارة بمكافحة غسل المتعلقة  الأنظمةعلى  الطالع الجمعيةواشر

امم بها والتوقيع عليها، الالماوعلى هذه السياسة و  الأموال بما ورد فيها  والالب  

نشر  المالية دارةالإ الوظيفية. وعلى  من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم

ي ذلك الخصوص وتزويد جميع
 
 .نهام بنسخة والأقسامالإدارات  الوعي ف

امهالتأكد من إتب متعاوني   على و تحرص الجمعية حال التعاقد مع م اعهم والب  

  .الإرهابوتمويل  الأموالبقواعد مكافحة غسل 

  

           لعام  تم الاعتماد في اجتماع مجلس الادارة

                                                                              قالمواف        بتاريخ           


